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 ملخص :  

الحامي    تحمل    لالمشروعية دور 
 
ت التي  الحديث عن لأعمال  السلطة، فلما كان    مارسها 

ا لسمو  والمحكومين  الحاكم  الواسعخضوع  بمعناه  سيادة   لقانون  تحكمها  لعلاقة  يبني 

بتغى القانوني  جعلت من تلكم العلاقة محور جدل بين الم  القانون، فإن المشروعيةالدستور و 

السياس ي، في مجالها    والمسعى  بالمشروعية  الدولة  التزمت    في مظاهر   لها  المحددالعادي  فمتى 

اعتبرت محققة للمشروعية   الفصل الموضوعي بين السلطاتو  ،احترام التدرج الهرمي للقوانين

عادية  الوضاع غير  ال ي  ف   الخصوصيةلنوع من    خضعت نشاطاتهامتى  في مجالها القانوني، أما  

الاستثنائية  وهي  للمشروعية التقديرية  ،الحالات  السيادة    ،والسلطة  أعمال  اعتبرت  وحتى 

بعد سياس ي،   النحو    يتضحلالمشروعية ذات  لها معنى نسبي على هذا  المشروعية  أن   حقيقة 

الحفاظ على  مع ضمان    ؤكد لحقيقة أنها محور بناء الدولةبقدر ما ي مرن لا يؤدي إلى غيابهاو 

 . المدني الفاعلالمشروعية في حالتيها من تأمين للنشاط الحزبي الحر والمجتمع  
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Abstract : 

The legitimacy has a role in protecting the activities of the authority, So 

When talking about the submission of the ruler and the convicts to the supremacy 

of the law in its broadest sense, it is establishes a relationship.  It is governed by 
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the rule of the constitution and the law. then the legitimacy made that 

relationship a pole of controversy between the legal goal and the political goal. 

Therefore the state"s commitment to legitimacy in its ordinary sphere, which 

appears in respect for the  sequence of laws and the substantive separation of 

powers only at this time will the state considered to have achieved legitimacy in 

its wide scope, but when is its activities characterized by a kind of privacy in 

unusual cases of legality such as exceptional cases and discretionary power and 

even acts of sovereignty here is considered to have political dimensions, So in this 

way the fact that legitimacy has a flexible meaning that does not lead to its 

absence becomes clear but confirms. that it is the pivot of state building with 

preserving the legitimacy in both cases of securing free partisan activity and an 

active civil society.   

 Keywords:  Legitimacy ; Authority; The law; The stat. 

 مقدمة:   

ة الشعوب هي مصدر الشرعية لوجود الدول، وأن غياب هذه الخيرة هو  بأن إراد  قالي   

البعيدة عن   الداخلية  الشرعية هي،  السلم والمنمنطلق الصراعات  بأن  المكون    ومنه يفهم 

للأفراد عن    والتي يبرزها التوافق السياس ي والرضا الطوعي  ،للعلاقة بين الحاكم والمحكومين

السياس ي النظام  به  يسير  للسلطة    الفعليةمشاركتهم  ب  ،ما  الممارسين  اختيار  قناعة  عن  في 

فهي  ورضا، المشروعية  عن  وحكمخضأما  لسيادة  والمحكومين  الحاكم  بمفهومه    وع  القانون 

للقانون   الواسع، الخضوع  السلطة من  إعفاء  الحياد   وبتالي عدم  بعدم  الفراد  كما هو حال 

 البحثية.وإن المشروعية هي موضوع هذه الورقة  ،  عنه

الم  المشروعية  تدور   وعموما  العديد من  الدولة    فاهيم فمتى سعتحول  بلوغها  لأجهزة 

القوانين  عنبالحرص   تفرضه  ما  عن  ونشاطاتها  أعمالها  أما  اعتبرت  عدم خروج  متى    غاية، 

وتسليط العقاب على    ،أدواتها بغية الحفاظ على سمو القانون بمعناه الواسعالدولة    جندت

  لتحقيق الاستقرار في صورة العدالة والمساواة.   تستعين بها وسيلة  المشروعية  دت  ع  المخالفين  

  ، الآلية  مواقف بارزة تأخذ مكان ، ففيليفهم من ذلك ازدواجية الدور الذي تحمله المشروعية

بتغىهي غاية  الدولة النظام العام، وفي أحيان أخرى    والتي بواسطتها تفرض إليها  ي  ،  الوصول 

، وعلو الإرادة السياسية عن  ولكن ومتى تداخلت تداعيات ابتعاد الدولة عن تطبيق القانون 
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المشروعية أزمة  برزت  القانونية  وقتف  ؛تحديدا  القواعد  عن    في  القانون  دولة  فيه  تؤكد 

في   قد تقع السلطةار الدولة الواحدة شعبا وحكومة، القانون بأنواعه في إطأهمية الامتثال إلى 

  الزمات التي قد تعيشها أي دولة.  أسوءمن     فهذه الخيرة هي  أزمة المشروعية

أعمو   هذا              في  المشروعية  موضوع  أهمية   بين  اتكمن  الترابط  حيث  من  السلطة   ل 

تمارسها   التي  العمال  أعمال  مختلف  فوقوع  الديمقراطية،  تحقيق  إلى  والسبيل  السلطة 

المشروعية  ال عدم  في  سير  على  وسلبي  مباشر  تأثير    لهسلطة  والحرياتنهج    الحقوق 

قيم  ؛هاواستقرار  تؤكدها  ضرورة  هو  أعمالها  مشروعية  على  السلطة  حرص  فإن  وعليه 

أن  الديمقراطية. إب  ليتضح  محاولة  في  يكمن  الدراسة  هذه  من  بين  الهدف  الترابط  ذلك  راز 

 خاضعة لذات المفهوم.المشروعية كمفهوم ذو معنى شامل وأعمال السلطة باعتبارها  

الوقوع  إن    الدولة    ضحتت  المشروعية  عدم  في  سلطةأعمال  إمكانية مساءلة  من خلال 

والتي من شأنها المساس بالحقوق   ،التي تكون مخالفة لحكام القانون   هاتاوتصرفعن أعمالها  

أنه   وعليه فإن الإشكالية التي نسعى الإجابة عنها في هذه الورقة البحثية تدور حول والحريات، 

لسلطة فيها أن   الازدواج السياس ي والقانوني، يمكن  في وقت تحمل فيه سلطة الدولةكيف و

 المشروعية؟  عدم  تتفادى الوقوع في أزمة  

   :  المنهج التحليلي وفق الخطة الآتية  وللإجابة تم اعتماد  

 لمشروعية في أعمال السلطة المؤسسة ل  المجالات  المبحث الأول:

 
 
 فيد المشروعية في مدلولها الواسع إلى العمل والسعي نحو وضع س  ت

 
حترم من خلالها  بل ت

 في مظهر يجسد لقيم دولة القانون،   من قبل الحاكم والمحكوم معا،مختلف قواعد القانون،  

ولهذا فإن حقيقة المشروعية تجد أساسها في العمل المتوافق والقانون وفق معيار موضوعي،  

على   بالوقوف  إلى  يتضح  ونشير  السلطة،  أعمال  في  للمشروعية  المؤسسة  هذه    أنالمجالات 

تنقسم   فكلما  المجلات  نوعيين  تضتمسكت  إلى  بما  القواعد  السلطة  وفق  منته  القانونية 

، أما متى  تطبيق حرفي دون الخروج عن مضمون القانون اعتبرت المشروعية ذات مجال ضيق

اعتبرت    استثنائية  منحت المشروعية في حد ذاتها نوعا من الحرية للسلطة في مواضع معينة

 ذات مجال واسع وهو ما سنوضحه فيما يلي:

 في أعمال السلطة للمشروعية    لمجال الضيقاالمطلب الأول:  

المشروعية    لقد المتحدة  للأمم  العام  المين  القانون   بأنهاوصف  “مبدأ    ،سيادة  وبأنها 

 انون ق  كل  فيكون جميع الشخاص والمؤسسات، بما في ذلك الدولة مسؤولين أمام  ،للحوكمة

تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، العلنا، ويقتض ي هذا المبدأ كذلك اتخاذ    در  صا
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القانوني.  واليقين  القرار،  صنع  في  والمشاركة  والعدل،  والمساءلة،  أمامه  فيحمل   1والمساواة 

مواطنيها   لحاجات  تلبية  السلطة  به  تعنى  الذي  النشاط  أو  العمل  أن  معنى  الضيق  المجال 

من  وتحقيقا   سلسلة  وجود  فإن  آخر  وبمفهوم  معين،  شكلي  إطار  وفق  يكون  لتطلعاتهم 

حال   في  والعقوبات  الواجبات،  من  لجملة  والمحددة  الحقوق،  من  للعديد  المكرسة  القوانين 

لحال  منظمة  قانونية  قاعدة  مخالفة  تصور  ي  فلا  السلطة؛  مجال ضيق لعمال  هي  المخالفة 

معين،   ي  و قانوني  ما  كان  تساءل  كثيرا  فإن  السلطة،  تنظيم  داخل  المشروعية  تجليات  حول 

  ؛ الشعب هو مصدر كل سلطة، فإن المشروعية هي نهج قيام الدولة بمجملها شعبا وحكومة

قوتها؟   تستمد  وكيف  المشروعية  تأتي  أين  جانبيين لتتضح  فمن  في  الضيق  المجال  مسألة 

 سنوضحهما كما يلي:  

 ية نانو لقا القواعد ةهرميالفرع الأول: 

 
 
الهرمي  عت التدرج  المواضيع  للقوانين  د مسألة  القانونية  من  البحاث  عنها  التي تحدثت 

،  م  
ً
نظرا لنها ركيزة مهمة لتحقق دولة القانون عموما، وإن مشروعية أعمال السلطة هي  طولا

نفت أعمالها ضمن  ص  ، فمتى احترم ذلك التدرج  جانب يرتبط كذلك بالتدرج الهرمي للقوانين

وإننا  ،  المشروعية  إطار البساطة هذا  من  الحجم  بهذا  ليست  المسألة  أن  قول  عن  ،  نأسف 

عادي   نتحدث عن شخص  لا  هنا  له  فنحن  مخالفا  اعتبر  القانون  عن  تصرفاته  متى حادت 

الولى لوجود الدولة  دراسة المشروعية في أعمال القاعدة    دوإنما نحن بصد  .  وخضع للعقاب

السلطة  وزن  ثقل   فمن  ؛وهي 
 
ت والقانوني  السياس ي  أعمالها  ها  خضوع  مدى  قيمة  قتبس 

المشروعية  ،  للمشروعية عن  حيادها  أعمالها  ليكون  ما  من  في  س يء  قد  أبشع  ديمقراطية  للي 

 . لعدالةول

  يتضح بسوء استعمال السلطة إن منطلق أزمة المشروعية في أعمال السلطة  وعليه ف

بها المكلفين  القوانين،  من طرف  بالحقوق   وإصدار، وتجاوز  التي تعصف  التعسفية  القرارات 

وهنا تتضح مسألة أن التدرج الهرمي لا يعني فقط ذلك   والحريات، وتنتهك المبادئ القانونية.

الذي ينظر إلى مدى احترام القانون الدنى للقانون السمى منه، بل إن المهمة  المفهوم الضيق  

 . بكثير هنا   تكون أعمق

القانون الدنى للقانون   احترامقائم على    هو  لتدرج الهرمي للقوانينالعام ل  فحوى الإن  

دولة الحق   بلوغ  وتعتبره من أسس   ،ترتيبالهذا  تحرص دولة القانون على    و  ،منه درجه  العلى

الدول عنه ضمن    ن المبادئ الدستورية التي أكدتعتبر التدرج الهرمي للقوانين موي    .والمساواة

والفرنس ي والردني  والمصري  والتونس ي  الجزائري  كالدستور  هذا    وغيرها،  دساتيرها؛  أن  غير 
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إذ أشرنا  وان  سبق  كما  يبقى سطحي  التي  ي    المعنى  القدرة  مفاهيم  هنا  المشروعية  مبدأ  حتم 

 و ها،  حريات التي سبق وأن أقرتها قوانينعدم انتهاكها للحقوق وال  منتحملها السلطة  
 
راعي  أن ت

وعدم التمييز    ، وتكافئ الفرص،أ المساواةفي مختلف أعمالها ونشاطاتها المبادئ القانونية كمبد

هذه الخيرة هي من    نأنوضح    إساءة استعمالها   وأوغيرها، وفيما يرتبط بعدم تجاوز السلطة  

 
 
المكلفين بها لمسؤولياتهم وحدود    إدراكنتيجة عدم  المشروعية    أزمةنش ئ  اخطر  المظاهر التي ت

 هو اختصاص قانوني وموضوعي.   الخلط بين ما هو حق شخص ي وما  ، وربما حتىصلاحياتهم

 
 
مارس من طرف المسؤولين مهما قلت ونشرح ذلك بصورة بسيطة في أن السلطة التي ت

ي   اختصاص  مجرد  هي  كثرت  فإأو  آخر  وبمعنى  أجلها،  من  وجد  التي  الغاية  في حدود  ن نش ئ 

ضمن   السلطة  تدرج  فلا  كفرد،  شخصه  عن  بعيدا  آخر   إلى  مسؤول  من  تنتقل  السلطة 

عنه. المسؤول  صفة  انتهاء  بمجرد  تنتهي  فهي  غيرها  أو  المكتسبة  السلطة    حقوقه  هذه  وان 

 أزمة المشروعية.    ء استعمالها أو تجاوزها وهنا تنشأسايحدث أن ي  

القانونية   للقواعد  الهرمي  التدرج  ضمن  للمشروعية  الضيق  المجال  فبغض  ويتضح 

 
 
ت أنها يجب أن  هذه    فإن  ،الدنىراعي وجود قانون أسمى يجب أن يحترمه القانون  النظر عن 

تكون   باحترامالسلطة  القانونية  ملزمة  عن    ،السلسلة  ونشاطاتها  أعمالها  تحيد    الإطار فلا 

 .الذي سبق للقانون وأن حدده

 بين السلطات   الفصل المرن  الفرع الثاني: 

  ولازالت تثير الكثير من الجدل   أثارتالتي    يعتبر الفصل بين السلطات من أهم المبادئ

العلاقة   برسم  تحديدا  يرتبط  فيما  والسياس ي،  التشريعية    السلطتينبين  الرضائية  القانوني 

الرئاسية  والتنفيذية النظم  بتبني  اتضح  المبدأ  لهذا  مفهومين  عنه  أثمر  طويل  صراع  بعد   ،

إن هذا الخير للفصل الجامد، في حين تعززت الدول المتبنية للنظام البرلماني بالفصل المرن،  

اعتقادنا   المثل  ي  في  الصورة  هدوءعتبر  الكثر  السياسية  العلاقة  الس  التجسيد  ،  لطتينبين 

 تحديدا وأن الفصل الجامد يستحيل تجسيده حرفيا على الرض الواقع. 

السلطتين   بين  متبادلة  وتعاون  تأثير  علاقة  وجود  مفهوم  على  يقوم  المرن  الفصل  إن 

والتنفيذية أجله.   التشريعية  من  وجدت  الذي  الفعلي  باختصاصها  سلطة  كل  احتفاظ    مع 

ي   التي  المكانة  حول  التساؤل  أزمة  جسدهلنطرح  قيام  تنفي  والتي  السلطات  بين  الفصل  ا 

 المشروعية في أعمال السلطة؟  

إن وجود ثلاثة سلطات في التنظيم السياس ي والقانوني للدولة يعني بديهيا تقسيم المهام  

السلطات،   هذه  بين  سلطة  والاختصاصات  فكل  العمال  لمشروعية  يعزز  المهام  تقسيم  وإن 
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فلا تتجاوز العمل الذي وجدت    ؛السلطة الخرى اختصاصات  اختصاصاتها بعيدا عن    دركت

أج لها،ل من  أحيل  و  فيه ف  ه  تتولى  وقت  في  القوانين  بمهمة سن  التشريعية  السلطة  تختص 

  ، لعلاقة بين السلطات الكلي لنتفاء  الا ولا يعني هذا المفهوم    السلطة التنفيذية عملية التنفيذ،

 بمسمى التعاون والتوازن.  فمن المنطقي استمرار التواصل بينها

يتجاوز   السلطات  بين  المرن  الفصل  إن  الحقيقة  التشريعية  في  السلطتين  معنى 

يتعلق  أو المحلي تحديدا فيما  لها سواء على المستوى المركزي  التابعة  الهيئات  إلى  والتنفيذية 

المقاطعة  المحلية    ةفالإدار   بالمشروعية. أو  البلدية  أو  داخل  كالولاية  واختصاصات  مهام  لها 

شروعية على أعمالها لتجاوز وإن حصول ذلك يقيم أزمة الم  ،نطاق إقليمي ينبغي أن لا تتجاوزه

   حدود اختصاصها.

الضيق   المجال  فإن  بوعليه  المقام  هذا  في  يتضح  مسبق  للمشروعية  تحديد  وجود 

فعند افتراض قيام أحد للاختصاصات ينطلق من الهيئات المركزية ليصل إلى الهيئات المحلية، 

لا بعمل  الحال  السلطات  هذا  في  تكون  اختصاصها  خرقت    يندرج ضمن  الضيق  قد  المجال 

اختصاص كل هيئة هو محدد    أنفمن البديهي    ة المشروعية.لتقع أزم  أعمالهاللمشروعية في  

وجود  عملية  يسبق  الخير  فهذا  لاختصاصاتها،  تحديد  دون  هيئة  وجود  يتصور  فلا  سلفا 

 الهيئة في حد ذاتها.  

 المجال الواسع للمشروعية في أعمال السلطة   المطلب الثاني:

بها مكانة لابأس  تقيم لسلطة  نبيلة  تتحقق من خلالها مساعي  المشروعية وسيلة  ، إن 

عدم  ولكن   العام  الصل  إن  الحقيقة  في  المشروعية؟  أي  عنها،  السلطة  هذه  إن حادت  ماذا 

المشروعية،   عن  السلطة  هناك خروج  ولكن  المشروعية،  عدم  في  وقوع  يعتبر  خروجها  وإن 

 حالات تبتعد فيها السلطة عن المشروعية ولا يعتبر ذلك مخالفا لماذا؟  

 إن  
 
ضيق بمعنى أن لا تحيد عن ما ينص    للسلطة مجالاعطي  الصل في المشروعية أنها ت

ولكن   القانون،  لتمنح    الحيان  فيوعنه  الاستثناءالمشروعية  وهو  واسعا  مجالا  ، لسلطة 

الدو  والالتز فخضوع  للقانون  أعمال لة  كانت  وطالما  المبررات،  من  الكثير  يضع  بقواعده  ام 

اع مخالفة لمضامينه  للقانون وغير  الدولة خاضعة  أعمالا مشروعة،ونشاطات  طرح  لي    تبرت 

إن   فيما  القانون التساؤل  مدرج ضمن  غير  النشاطات  أو  العمال  تلك  أحد  يعتبر   ،كان  هل 

   ؟أم أنه مشروع بمنظور آخر  ،مشروعية أعمال السلطة  لمبدأمخالفة  
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 السلطة التقديرية للإدارة في الحالات العادية  الفرع الأول:

  إصدار وبأصنافه المتعددة أنه يعطي للإدارة صلاحية  القانون  العام في مجال    الصل  إن

اتخاذ  القرارات ف وفي حالات قد تصادفها    ،في مجالها المحدد داخله  القراريما يعرف بسلطة 

ولكن ، وهو ما يندرج ضمن إطار عدم تجاوز مبدأ المشروعية ،دون أن يترك لها مجالا للتقدير

بعيدا عن التقييد فيما يعرف   بأس به من الحرية  يكون للإدارة فيها مجالا لا وفي حالات أخرى  

 في أوضاع وحالات معينة.  للإدارة بإصدار القرار الذي تراه مناسبابالسلطة التقديرية  

التقديرية    إن   المللسلطة    أمرجعلت من وجودها  والتي  وضوعية  المبررات  العديد من 

 أنهاوكما قيل سلفا أن ما يميز علاقة المجتمع بالإدارة    وإنمالا يعني قصور التشريع؛  ضروري  

فيها   للإدارة  ليمنحتتجدد وتتطور سريعا في وقت  يكون فيه من الصعب على التشريع تداركها  

 . متراه مناسبا  وإصدار،مجالا للتقدير  

الت السلطة  الحديث عن  علىوإن  لنقف  بنا  يعود  للإدارة  انطلق    قديرية  التي  المفاهيم 

القانون   وجود  التطور ،  الإداري منها  وسريع  مرن  قانون  أنه  يرتبط    ،  في  الصل  قضائي  وانه 

فإن   وعليه  الفرنس ي،  الدولة  بمجلس  مباشرا  في  ارتباطا  للإدارة  الممنوحة  التقديرية  السلطة 

 . لطبيعة الخاصة لها ولعلاقاتها المتنوعةمواقف قد تصادفها هو آلية تؤكد لحالات و 

كا   والمحكومين  فإن  الحاكم  خضوع  قيم  تقرها  ضرورة  المشروعية  لمبدأ  خضوعها  ن 

 للقانون 
 
ت آلية عمل  التقديرية هو  بالسلطة  تمتعها  العمل  ، فإن  جسد من خلالها خصوصية 

وتقديم    ،كمبدأ دوام سير المرافق العامة ؛وضرورة تؤكد من خلالها الكثير من المبادئ   ،الإداري 

وغيرها. التقديرية    إقرار يعني    فلا      الخدمة  أو    للإدارةالسلطة  الدولة  مبدأ   إسقاط تخلي 

  الإدارية التي تحملها العمال    الهميةالمشروعية على أعمالها بقدر ما تؤكد هذه السلطة على  

   مجال التقدير.ؤكده  امة ليللدولة في مجال الحفاظ على المصلحة الع

 الظروف الاستثنائية في الحالات غير العادية الفرع الثاني: 

أصل   ابتدعها  نظرية  يرجع  الذي  الفرنس ي  الدولة  مجلس  إلى  الاستثنائية  الظروف 

باعتبار   اأن  وسمح  لمواجهة  التنفيذية  السلطة  تصدرها  التي  العادية  لظروفالقرارات   غير 

وعموما يتحقق   2.وب تجعلها غير مشروعة في الظروف العاديةمشروعة رغم ما يشوبها من عي

يمكن  ما  نطاق  عن  تخرج  مألوفة  وغير  عادية  غير  واقعية  حالة  بقيام  الاستثنائي  الظرف 

تتذرع   النظام العام والمن فلا يجوز للإدارة أن  الذي يهدد  المفاجئ  توقعه؛ كالخطر الجسيم 

في اجتهاده ما يمكن  الفرنس ي  القضاء  بوجود ظرف استثنائي غير مؤكد حدوثه، وقد أضاف 
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الحرب،  ا كحالة  العادية  القانونية  القواعد  عن  الإدارة  خروج  يبرر  استثنائيا  ظرفا  عتباره 

  3...وحالة الثورة ونشوب الزمات وتهديد المن العام الخ

ففي   والقانونية،  الفقهية  المفاهيم  من  العديد  الاستثنائية  الظروف  أخذت  ولقد  هذا 

الإ  15المادة   الوروبية لحقوق  الاتفاقية  يقوم وقت  من  الاستثنائي  الظرف  أن  اعتبرت  نسان 

اتخاذ   الظروف  هذه  فتجيز  المة،  حياة  تهدد  أن  شأنها  من  التي  العامة  الطوارئ  أو  الحرب 

   4التدابير المناسبة مع رفع مبدأ المشروعية.

الحاصلة.     للأوضاع  نظرا  للقانون  تجاوزا  أو  الحالات خرقا  في هذه  المبدأ  رفع  يعد  ولا 

الغاية من الإجراءات هو تحقيق المن والحفاظ على الحقوق، وإن كانت هذه الخيرة وطالما أن  

العام بمشتملاته   القصوى هي حفظ الصالح  الغاية  في بعض الحيان، فإن  تقييدها  يتم  قد 

قيم لسلطة اختصاصات قد تكون   العامة والخاصة، لتظهر المشروعية بأسلوب أكثر مرونة ي 

لعادية في جانب يوحي بالمجال الواسع الذي تحمله المشروعية، بمعنى غير مألوفة في الظروف ا

مضامين   عن  يبتعد  كان  وإن  ضمنيا،  مشروع  هو  الحال  هذه  في  يحصل  الذي  العمل  أن 

أنها لا ترتبط فقط  القانون، وعليه فإن المشروعية هنا تظهر بجانبها الواسع المؤكد لحقيقة 

در ما أنها تسعى إلى تحقيق أكثر قدر من الاستقرار  بمطابقة العمال والنشاطات للقانون بق

 لسلطة الدولة. 

الواقع    من  حالة  بأنها  الاستثنائية  الظروف  سرور  فتحي  أحمد  الدكتور  اعتبر  ولقد 

تتطلب بالنظر إلى خصوصيتها غير العادية الإفلات من تطبيق القانون؛ فالطابع غير العادي 

وفيما يتعلق بدور مجلس الدولة الفرنس ي    5وف العادية. لا يتلاءم مع القواعد المطبقة في الظر 

بخصوص الظروف الاستثنائية فإنه قد أدرجها ضمن أسس حالة الضرورة التي تجيز للإدارة 

تراها لازمة التي  التدابير  بمختلف  عليها    ،القيام  ينص  لم  القانون  التدابير وإن كان  تلك  وأن 

فيكفي أنها تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار الدولة    غير أنها مطبوعة بصفة المشروعية،

العامة  ،وسلامة مواطنيها للخدمة  تقديم مرافقها  القانون    ،ودوام  بتبلور  مباشر  ارتباط  وهو 

عامة بصفة  الموضوعي الإداري  الجانب  كان  وإن  تمارسه ي    ،  الذي  العمل  أن  بحقيقة  قر 

توفر حال  تقره القوانين هو عمل يقيم لزمة المشروعية غير أن    ويخالف مامؤسسات الدولة  

   .إجازة تضفي على ذلك العمل صفة المشروعية  الضرورة بمفهوم مجلس الدولة الفرنس ي هو  

عن    يغفل  لم  فإنه  الجزائري  الدستوري  بالمؤسس  يتعلق  الظروف  وفيما  نظرية  تبني 

والتي جعل منها حال    ،2020من التعديل الدستوري لسنة  102و  97ضمن المواد    الاستثنائية

و  العادية  المشروعية  قواعد  عن  الخروج  فيها  يديتم  في  الاختصاص  الجمهورية   جعل    رئيس 
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  ؛ والتدابير الضرورية لمواجهة الحالة   بالإجراءاتفي الدولة القيام    الإداريةبالترخيص لسلطات  

  .وتقييد بعض الحريات أو تجميد ممارسة بعض الحقوق ،صدار القراراتكإ

 الفرع الثالث: أعمال السيادة

بعض  إن     مراقبة  عن  القضائي  الجهاز  السلطة  العمالإبعاد  بها  تقوم  ها  منح  التي 

مختلف   أنها  بمعنى  السيادية  العمال  الدولة  الإجراءاتوصف  بها  تقوم  التي  ولا    ،والتدابير 

القضاء لرقابة  الداخلي    لنها   تكون خاضعة  الدولة  بكيان  مباشرة  ونطرح    .والخارجيترتبط 

التي  عن  سؤال  ال أن  الوسيلة  بواسطتها  بالسيادة نستطيع  تتصف  التي  العمال  نكشف عن 

 ؟  لعمالاعن غيرها من  

في الحقيقة هناك معايير أتى بها الفقه بغية تمييز أعمال السيادة عن العمال العادية  

طبيعة العمل إلى جانب معيار  ، و المسعى السياس يخص في ثلاثة معايير هي معيار  وتتلللسلطة،  

 .  النصوص القانونية

بالمعيار الول  به    ؛وفيما يرتبط  المعيار أن كل عمل تقوم  السياس ي ومفاد هذا  المسعى 

ومثالها حماية إقليمها من العدوان    ،الدولة ويكون له مسعى سياس ي يعد من أعمال السيادة

 ورفض منح تأشيرة الدخول إلى إقليمها وغيرها من القرارات المشابهة.    ،الخارجي

ع يأما  العمل  طبيعة  ل ن  تحديده  في  المعيار  هذا  تلك  قوم  أنها  على  السيادة  عمال 

الحكم   أو  الحكومي  بالطابع  تتصف  أعمال  باعتبارها  التنفيذية  السلطة  تتولها  التي  العمال 

لرقابة   تخضع  عادية  نشاطات  هي  الخيرة  فهذه  الإدارة.  أعمال  عن  تماما  منفصل  وهو 

  6القضاء.

ا المعيار تتصف أعمال  القانونية في هذ النصوص  أو معيار    7ومعيار القائمة القضائية 

الدستور   بقواعد  مباشرا  التزاما  التنفيذية  السلطة  بها  تقوم  التي  العمال  تلك  بأنها  السيادة 

أو  والمراسيم  القوانين  تنفيذ  أن  حين  في  غيرها،  أو  الحصار  أو  الطوارئ  حالة  إعلان  ومثالها 

 اء.  اللوائح تعد من قبيل أعمال الإدارة العادية التي تخضع لرقابة القض

دور   المعايير  هذه  داخل  المحدد  وتأخذ  السلطة  بها  تقوم  التي  محدد    إطارللأعمال 

أعمال   هي  ذلك  ماعدا  وأن  بالسيادي،  السيادية.  الإدارةيوصف  غير  وتأخذ    العادية  هذا 

الحفاظ على أمن  هي  مشروعية أعمال السلطة السيادية وصف أن لها أهداف وغايات سامية  

ديد أو فما يمكن أن تقوم به الدولة من أعمال بسبب ته  الدولة من أي تهديد داخلي أو خارجي،

 .وإن كان القانون لا يقرها  ،  نها هي أعمال مشروعةايأي عدوان يشكل خطرا على ك 
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حقيقة التداخل الذي يقوم بين ما هو إن مشروعية أعمال السيادة تبرز بشكل واضح   

السيادة تكون   أعمالحتى أن من الباحثين من يقر بأن  ،  يعتبر عمل سياس ي  وما    عمل قانون 

 
 
طبع بالطبع القانوني نظرا للحال الذي يفرضها ويحتم على الدولة  في أصلها أعمال سياسية ت

أنتبنيها   وقت  القانون  في  غير  يالصل  يقرها  الظروف،  لم  بسبب  مشروعة  غير   أنها  فتكون 

بها. يكن دافعا قوي للأخذ  لم  أنه  أو  لها  الساس ي  الباعث  يتضح  لم  متى  إبعاد مشروعة  فهل 

 أعمال السيادة عن رقابة القضاء له غاية سياسية أم مسعى قانوني محض؟  

وفيما كثيرا ما تلتقي السياسة بالقانون ففي أحيان تتصادم وفي أحيان أخرى تتوافق؛  

ي  يرتبط بمشروعية أعمال السلطة في الحقيقة أن السياسة والقانون في حال من التوافق الذ

 بالسلطة.  تفرضه الظروف المحيطة

 ضمانات إسقاط المشروعية على أعمال السلطة المبحث الثاني:  

هذا   في  نقف  السلطة  لبناء  كأساس  للمشروعية  المؤسسة  الحقيقة  عن  حديثنا  بعد 

حقيقة أنه تبرز لنا    الخيرةالسلطة فهذه    أعمالالمشروعية على    إسقاطعلى ضمانات  المبحث  

 
 
معناه الواسع فإن ذلك لا بالقانون    بأحكامعفى في حال ما من الالتزام  وإن كانت الدولة قد ت

ل اعرف بمشروعية أعموفق ما ي    للقانون   ها خضوعفيها هو  ، إذ يبقى الصل  عد وضعا مطلقاي  

    ؟هاة أعماليفما هي أهم الضمانات المجسدة لحقيقة مشروع  .السلطة

 الموضوعية الضمانات   المطلب الأول: 

أتيحت   الموضوعية  الضماناتتأخذ   فمتى  القانونية،  المفاهيم  داخل  مهمة  مكانة 

بالحقوق أو غيرها كان لابد من وجود ضمانات لها، ونفس   كالإقرارالفرصة لفرض وضع ما  

يرتبط   فيما  على  الش يء  ي    أعمالبالمشروعية  الخيرة  فهذه  لبقائها  السلطة  وجود تطلب 

   .تؤكد لوجودهاو   ،لا تنشئهاالضمانات التي  

تعيش حال  باتت  الخيرة  السنوات  في  الدول  المصطلحات    إن  من  بالعديد  المناداة  من 

 
 
ت غاية  هي  الدساتيرالتي  داخل  لها  القانون ؛  مجد  ودولة  والحريات   ،كالديمقراطية  والحقوق 

تلتزم  أن  و الدولة  أن تحترم  هو وجوب  وغيرها، وكل هذا يندرج ضمن مفهوم واحد مهم جدا  

الضمانات الموضوعية التي تضفي على أعمال السلطة صفة    فما هي  انون وقيم الدستور،بالق

نوضحها  المشروعية؟   تداولا  وأكثرها  أبرزها  اخترنا  الضمانات  من  العديد  هناك  الحقيقة  في 

    فيما يلي:

 

 



 الهدى  نور  د. قوي   128ص  – 111ص       سياسة وال قانون المشروعية في أعمال السلطة بين عدالتي ال 

 

 2024ديسمبر  - 02العدد  – 09المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  121

 

 الاستقلال الفعلي   النشاط الحزبي ذو الفرع الأول:  

الصل ي    من  إن  بات  ما  من  قدر  أكبر   تحقيق  هو  السياسية  الحزاب  عرف  وجود 

الدولة داخل  التشاركية  التوجهات  بالسياسة  مختلف  فتشكل  منها  المعارضة  وخاصة،  بين   ،

السياسية في    الحزاب  أنتسليط الرقابة على أعمال السلطة، فهل    فيرة فاعل مهم  الخيهذه  

  ؟  في أداء مهامها بالمشروعية  السلطة  تمسك  فعالة تحفظ    رقابة   كل حالاتها هي وسيلة

قول   عن  من    أننأسف  عدد  منها  السياسية    الحزابوجود  المعارضة  داخل  وخاصة 

موضوعي مؤشرا  ليس  السلطة  االدولة  أعمال  على  الرقابة  مشروعيتها  لوجود  ، وضمان 

قد يتعرض لها من طرف    أدنى محاولة ضغط  فالمعيار في ذلك مرهون بقدرة الحزب على تجاوز  

الحاكم  السلطة للحزب  المؤيدين  تراجع    ،أو  في  باتت  التأثير  على  الحزاب  قدرة  وأن  تحديدا 

السلطة نتيجة الخوف من الحل من طرف  تتبنى قوانين مقيدة    ،نسبي  التي  الدول  في  خاصة 

أكثر من دعمه ليصبح الولاء الحزبي للسلطة الحاكمة هو الملاذ الآمن من الحل    للعمل الحزبي

 .واضحوالعربية بشكل    الإفريقيةونرى هذا في الدول    ،لغالبية عظمى من الحزابل

الحزبي     النشاط  وجود  الدولة  إن  لاستقرار  المهدد  غير  السلطة  عن  فعليا  المستقل 

برصد  ي   السلطة  أعمال  على  رقابة  أداة  وأعمالها  شكل  عن  نشاطاتها  ابتعادها  عدم  بغية 

   ،المشروعية
 
ت التي  أعمالها  كانت  تتضمنه  وإن  ما  عن  تحيد  قد  عادية  غير  حالات  في  مارسها 

ومنح فيها مهمة    ،وجودها مسبقالتبقى مشروعة طالما أن القانون رصد    أنهاالتشريعات غير  

 سم سلفا. ي نطاق كان قد ر  التقدير للسلطة ف

محاولة   هي  الساسية  غايتها  كانت  وإن  الدولة  داخل  مهم  دور  السياسية  وللأحزاب 

الوصول إلى السلطة وحشد أكبر قدر ممكن من فئات المجتمع لصالحها، غير أن لها دور آخر  

إ  في  بالقانون وعدم الخروج عنه  التزامها  طار  هو  رقابي على السلطة تحديدا من حيث مدى 

أعمال   الرقابة على  في ممارسة  تدعم وتساهم  كآلية  السياسية  الحزاب  المشروعية. وإن قوة 

وعدم تدخل الدولة بالشكل الذي قد    ،السلطة التنفيذية إنما تتأسس على فكرة الاستقلالية

استقلاليتها من  ينقص  أو  كلما   8.يٌضعف  كثيرا  الحزاب  نشاط  في  الدولة  تدخل  كان  فكلما 

غيب عن أعينها الحقيقة في رصد ومراقبة السلطة في عملها، وإن كان يملك  شكل ذلك حاجزا ي 

مكِنه من تحقيق الغاية في حفظ مبدأ المشروعية غير أن التضييق السلطوي   من الآليات ما ي 

الساسية ليبقى رهن الخوف من التوقيف  قد يضعف من عمله لدرجه التضييق من مساعيه 

 أو الحل. 
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 الفرع الثاني: الصحافة المؤثرة برأي حر 

تشكل وسائل الإعلام مرآة الانعكاس للبيئة السياسية أي أنها عاكسة لمختلف الحداث  

المسار   في  ؤثر 
 
ت أن  تستطيع  قوة  تعتبر  فهي  لذلك  والخارجية،  الداخلية  والصراعات 

م  خلال  من  جاهدة الديمقراطي  تعمل  فهي  التغيير،  أجل  من  تمارسها  التي  الإقناع  حاولات 

للوصول إليها ومما سبق يتضح أن قدرة الإعلام على مخاطبة القادة والمسؤولين وصناع القرار  

إن للإعلام علاقة    9يجعل هذه الخيرة تؤثر  في أي تحول محتمل على مستوى دواليب السلطة. 

بالسلطة ففي وقت تسعى   الدولة  مباشرة  النزيهة عن أعمالها    يصاللإ فيه  ومختلف  الصورة 

ووسائله،    قدلمواطنيها  نشاطاتها   بالإعلام  النحو  تستعين  هذا  على  تأكيد لأداة  ليشكل 

في دائرة جد ضيقة توصف بالإعلام الموجه الذي هو مرآة عاكسة لما تقوم  مشروعية أعمالها،  

 به السلطة.

حيز   في  يدور  ما  على  السلطة  أعمال  مشروعية  تقتصر  أن  يمكن  وأن  الإعلامفهل  ؟ 

 لم يكشف عنه؟   الإعلاممادون ذلك يبتعد عن المشروعية طالما أن  

في أحيان كثيرة،   الإعلامأن مشروعية أعمال السلطة قد تحددها وسائل  في الحقيقة      

بناء علاقة   عن  الدولة  فيه  تعجز  قد  وقت  تستعين    أساسهاففي  نجدها  مواطنيها  مع  الثقة 

 لمشروعيه أعمالها.يشكل معيارا    لتجاوز ذلك؛ ونأسف عن قول أن هذا أو ذاك لا  بالإعلام

بوجود   تتحقق  أعمالها  مشروعية  لزمة  السلطة  تجاوز  في  الإعلام  دور    الإعلام إن 

تنطلق من الوجود  والتي    ،والمستقلة  بوجود الصحافة الحرةيتجسد    وأن هذا الخيرالفعلي،  

جانب حرية الرأي   إلىونقلها المعلومة وتداولها  إلىنساني في الوصول والحماية الفعلية للحق الإ 

       .والتعبير

و  بين انتهى  لقد  هذا  العلاقة  حول  تناولها  التي  دراسته  في  ساكسمان  ديفيد  الباحث 

والصحافة   التعاوني،   إلىالحكومة  أو  العدائي  إما  الشكليين  أحد  تأخذ  بينهما  العلاقة    أن 

في الدول التي تنتهج الفلسفة الليبرالية القائمة على  العلاقة العدائية توجد فقط    أنفيقول  

السياس الحياة  في  ايجابيا  المشاركة  من  الفرد  يتمكن  والصحافة حتى  الرأي   ، ةيأساس حرية 

تقوم على حق وسائل   الليبرالية  النظرة  ما    يف  الإعلام وان  الحكومة وهو  وتقييم عمل  انتقاد 

الثاني بين الصحافة والحكومة فهو    10.بين الحكومة والإعلام  خلق علاقة الصراع أما الشكل 

بالحكومة، ولها دور   فيها وسائل الإعلام  التي ترتبط  النامية  الدول  في  التعاوني ويكون  الشكل 

 يتمثل في تقديم الدعم الكامل لكل ما تعرضه الحكومة.
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 الفرع الثالث: المجتمع المدني 

للمجتمع المدني دور في إحقاق الشفافية والمساءلة و محاربة الفساد والتنمية بأشكالها 

إلى جملة إلى جانب ترسيخ قيم المواطنة.   ويشير المفهوم المعاصر للمجتمع المدني بشكل عام 

المؤسسات التطوعية التي تحاول ملء الفـراغ الاجتماعي الناجم عن عدم مد سلطة الدولة أو 

لسياس ي الرسمي الدعم في العديد من المجالات الاجتماعية مثـل المنظمات والنقابات، النظام ا

 11والجمعيات، وأجهزة الإعلام، والحزاب السياسية.

إن للمجتمع المدني دور حيوي في تجسيد الديمقراطية، ومراقبة عمل السلطة والحد 

المجت عمل  مظاهر  حول  يدور  المطروح  التساؤل  ولكن  نفوذها،  مراقبة  من  في  المدني  مع 

 مشروعية أعمال السلطة؟  

إن من الدوار التي تناط بالمجتمع المدني أنه يعمل على تصحيح الخطاء الحكومية فهو  

إلى   التنبه  عبر  السياسات  بتعـديل  والمطالبـة  الحكوميـة  الخطـاء  وتصحيح  إصلاح  إلى  يسعى 

الفرا حقوق  على  تتعدى  التي  والممارسات  القصور  ومحاسبة  أوجه  الخطاء  عن  بالكشف  د 

   12الحكومة عليها.

منظومة    إصلاحوقد يتساءل عن السبب الذي يجعل من المجتمع المدني فاعل مهم في  

حتى الاقتصادية، في الحقيقة إن هذا الدور الملقى   أو الاجتماعية  أوالحكومة سواء السياسية 

فالمجتمع المدني هو    ؛ة البديهية لهلكونه وليد المكانعلى عاتق المجتمع المدني لم يأتي من فراغ  

يشكل همزة الوصل  ل  وهو القرب للمجتمع ولدرى بخباياه  محور العلاقة بين الفرد والسلطة،

   ،بيئته  ما يتطلع الفرد إليه فيبين  
 
ت ب فيها كما قد صي وما ترسمه السلطة من مخططات قد 

الدور  بعيدا عن    أفرادهوتطلعات    مطالب  إيصالالمجتمع المدني دور الوسيلة في  تخطأ ليلعب  

ليس  المجتمع المدني    . ليتضح في آخر المطاف أن  التقليدي للمنتخبين الممثلين لفئة دون أخرى 

أنه   بل  اجتماعي  تحمي    أشبهمجرد فاعل  التي  بين  بالمؤسسة  الفعلية  للعلاقة  وتوطن وتؤمن 

بمبادئ الدستور وقواعد القانون تحت اسم   الخيرةوتراقب مدى التزام هذه  ، الفرد والسلطة

 المشروعية.  

 الضمانات الشكلية المطلب الثاني:  

الضمانات  عن  للحديث  المطلب  هذا  في  نقف  الموضوعية  الضمانات  عن  بعد حديثنا 

السلطة،   أعمال  لمشروعية  المحققة  إالشكلية  نشير  البداية  الشكلية  وفي  الضمانات  أن  لى 

جملة الوسائل المادية التي تحدد نشاطات ومهام السلطة في الدولة، والتي تبرز من  تتضح في  
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ا ومجموعة  الدستور  جانب  خلال  إلى  وعليه  لقوانين  القضاء،  الضمانات  رقابة  تقسيم  تم 

   الشكلية كما يلي:  

 المؤسسة التشريعية   الفرع الأول:

بنطاق الاجتماعية  الحاجة  وليد  القانون  أن  يعتقد  من  وجد    هناك  أنه  بمعنى  ضيق، 

لدافع أعمق من    تصرفات الفراد ومعاقبة المخالفين، ولكن الحقيقة أن القانون وجد  ةلعقلن

يسعى فهو  و   ذلك  السلطة  عمل  حسابلتهذيب  على  طغيانها  من    الفراد   أمن  الحد 

 واستقرارهم
 
لزم بتطبيق ما ، ومن هنا تولدت حقيقة مشروعية أعمال السلطة، فهذه الخيرة ت

   وإن كانت لا تخدم مصالحها.  تورده نصوص القانون   

وإن    ،مراقبة أعمال السلطةتعلب المؤسسة التشريعية دورا مهما في  ومن هذا المنطلق  

نظرا   السلطة،  لعمال  سابق  هو  التشريعية  المؤسسة  عمل  بأن  يعتقد  من  هناك  لان  كان 

العمل،   حدوث  قبل  يصدر  لالتشريع  يمكن   فكيف 
 
ت أن  التشريعية  رقابة  لمؤسسة  مارس 

 المشروعية على أعمال السلطة؟  

السلطة هي الهيئة التي تتم فيها دراسة السياسات العامة ومناقشتها، وعلى الرغم من  

إلى عد دور أ يذهب  الباحثين  العامة ولاسيما    ن بعض  السياسة  في صنع  التشريعية  السلطة 

في   البرلمانية هامشيا حتى  حزب الغلبية على    الدول ذات الديمقراطية، وذلك لسيطرةالنظم 

الحاكم، ولان غالبية مشروعات القوانين مصدرها من السلطة التنفيذية، إلا أن ذلك لا ينفي 

افقة عليها، فهذه القوانين  لهذه القوانين قبل المو   التشريعية في مناقشتها وتعديلها  السلطة  دور 

السلطة التنفيذية في ظل تزاحم   فمع تضخم دور   مع وأولوياته،عن إرادة المجت  ما هي إلا تعبير

لما تتمتع به  في السياسات العامة، نظرا السلطة التشريعية في التأثير دور  العمل الحكومي، برز 

 13.عن المطالب الشعبية وأولويات الرأي العام  من قدرة على التعبير

رقابة   لممارسة  قابلة  مكانة  في  هي  تشريعية  مؤسسة  كل  ليست  أن  قول  عن  نأسف 

فمتى كانت المؤسسة التشريعية خاضعة للسلطة التنفيذية  المشروعية على أعمال السلطة،  

وأغلب   الثالث  العالم  دول  في  نجده  ما  وهو  ذلك،  عن  الحديث  العسير  من  كان  لها  وتابعة 

 من خلال الدستور  هاز التنفيذي  والتي تمنح الجالدول العربية،  
 
ضعف من عمل  آليات قوية ت

أنه كلما اتسمت المؤسس  المؤسسة التشريعية. ة التشريعية بالاستقلالية كانت قادرة في حين 

 على ممارسة عملية الرقابة،  وهنا نتساءل كيف  
 
     مارس هذه الرقابة؟  ت

، فالصل العام أن السلطة تمارس أعمالها يأخذ التقييد القانوني للسلطة معنى واسع

محدد،  إطارداخل   ما  قانوني  هذا    ولكن  عليه؟  الإطار؟هو  التعرف  يمكن  تصدر     وكيف 



 الهدى  نور  د. قوي   128ص  – 111ص       سياسة وال قانون المشروعية في أعمال السلطة بين عدالتي ال 

 

 2024ديسمبر  - 02العدد  – 09المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  125

 

هي المكون أو المادة الخام التي تليها الباقي من القوانين،  فالدساتير  أشكال متنوعة  القوانين في  

الدولة   تلتزم  ومنه  الدولة،  لمقومات  المحددة  المبادئ  من  مجموعة  عن  عبارة  بتعاليم  فهي 

القانون   باعتباره  من    السمى،الدستور  أولى  كدرجة  أعمالها  مشروعية  تستمد  فهي  وبتالي 

   مضامين الدستور.

التن  فالصل السلطة  القوانينأن  تنفيذ  في  ينحصر  دور  لها  تعكس   ،فيذية  هي  وبتالي 

ان هذا التي تضمنها الدستور سابقا، فإن كثم تأتي القوانين المفصلة للمواضيع    المشرع  إرادة

الفراد،  الخير بها  يتمتع  التي  الحقوق  عن جملة  الكشف  على  تأتي    قد حرص  القوانين  فإن 

في   لتفصل في كل حق على حدا بشكل أكثر استقلالا، لتتضح مشروعية أعمال السلطة هنا 

 الغاية من رسم ذلك الهرم أو التدرج القانوني الذي سلف وان تم التطرق إليه. 

التقييد القانوني للسلطة من خلال الالتزام بأحكام القانون وعدم    في الحقيقة يتضح 

أن   في جانب مهم جدا هو  السلطة تتضح  إلى جانب أن مشروعية أعمال  السلطة  مخالفته، 

لمخت إياه  الممنوحة  خولها  اختصاص  هي  الدولة  مؤسسات  ومواطن  لف  لغراض  القانون 

الحاجات العامة إلى    عوإشباكحفظ النظام العام والآداب العامة،    محددة لا يمكن تجاوزها.

والفردية، الخاصة  المصالح  العامة عن  المصلحة  تفضيل  يتصور مشروعية عمل   جانب  فلا 

العامة،  المصالح  حساب  على  شخصية  مصلحة  تحقيق  منه  الغرض  يكون  الذي    السلطة 

فكثيرا ما نصطدم بحقيقة تجاوز الاختصاص، لنقر من خلال هذا العنصر أن وقوع السلطة  

       .تصاص أو تجاوزه هو مسألة تدرج ضمن عدم المشروعيةفي عدم الاخ

 المؤسسة القضائية الفرع الثاني:  

ومعروف واضحا  دورا  القضائية  المؤسسة  القانون، في    ا تلعب  عن  الخارجين  معاقبة 

في  كنا  فإن  مميزة،  فإنها  السلطة  أعمال  لمشروعية  القضائية  المؤسسة  برقابة  يرتبط  وفيما 

أن خضوع   مفادها  فكرة  أوضحنا  سابقة  يكون   أعمالمواطن  قد  المشروعية  لمبدأ  السلطة 

القانون   فيها  يجيز  حالات  هناك  أن  بمعنى  نسبيا،  تدرج  خضوعا  لم  بأعمال  القيام  للسلطة 

مبينة سلفا، لكن هذا وفي مقابل المؤسسة القضائية  كون  قد تلدواعي  ،  حرفيانصوصه  ضمن  

لهذا فإن    وإن كانت ترد في حالات غير عادية،  تلك العمال من رقابة القضاء،ل  إعفاءلا يعد  

   يراقب أعمال السلطة في جميع حالاتها العادية وغير العادية. عمل القضاء مميز ومنفرد لكونه  

بـه   المقضـي  الشـيء  قـوة  علـى  الحـائزة  القضـائية  الحكـام  تنفيـذ  على  الإدارة  تحايل  إن 

مشـوبا   قرارهـا  يجعـل  مباشـر  غيـر  بطريـق  تنفيـذها  مـن  التهرب  الانحـراف  قاصدة  بعيـب 
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بتنفيذ   الالتزام  عاتق  الإدارة  على  ويقع  الحقيقة،  عنوان  القضائية  الحكام  لكون  بالسلطة، 

 14لحكام.تلك ا

وفيما يرتبط بالمشروعية لابد أن نوضح لي نوع من القضاء يؤول العمل الرقابي على  

كل    أنهل يقف عند القضاء العادي أو الإداري أم كلاهما؟ إن الصل العام    السلطة،  أعمال

الا  فإن  للدولة  تابعة  إدارية  جهة  به  تقوم  منازعاتهانشاط  في  إلى  ختصاص  القضاء    يؤول 

فإن  ،  الإداري  الإدارية  بالقرارات  يرتبط  ما  حال   الإداري القضاء  ففي  في  إلغائها  عملية  يتولى 

المشروعية  أشيبت عدم  عيوب  من  القرار    ؛بعيب  في    كصدور  للاختصاص  تنعدم  جهة  من 

بمعنى أنها ذات تتضح مسألة عمق مفهوم المشروعية؛ فمن نطاق غير محدود  ، وهنا  إصداره

تحديدا   واسع  نطاق  مجال  إلى  العادية،  غير  الحالات  في  حتى  السلطة  بأعمال  يرتبط  فيما 

أن   مفادها  نتيجة  إلى  لنصل  مؤسساتها،  بقرارات  يرتبط  فيما  الضيق  مؤسسة  للالمشروعية 

القضائية دور مباشر فيما يرتبط بالمشروعية ذات النطاق الضيق المرتبط أساسا بالقرارات  

   .الإدارية وهي رقابة قضائية بعديةوفي حالات أخرى بقيام المسؤولية    ،الإدارية

الواسع   المجال  ذات  السلطة  أعمال  مشروعية  على  القضائية  برقابة  يرتبط  فيما  أما 

وبعدية، نظرا لكونها قد ترتبط بمواضيع ذات نطاق وطني أو جماعي وليس قبلية  فهي تكون  

 فردي فحسب.

عن  وعموما   الحديث  غياب  سبب  عن  نتساءل  المشروعية  موضوع  في  نبحث  عندما 

في   البحاث  معظم  وانحصار  العام  بالمنظور  السلطة  أعمال  في  حول  المشروعية  الحديث 

في   ا  أعمالالمشروعية  البنية  ذات  كالقراراتالدولة  حول  لإدارية  منصب  هذا  بحثنا  وان   ،

  .معناها الواسعمشروعية أعمال السلطة ب

ي   السلطة  أعمال  القضائية على  الرقابة  الكثر توضيحا  إن وجود  العملي  المظهر  شكل 

، انطلاقا من عمل السلطة التنفيذية وصولا إلى اصغر جهاز  لحقيقة حماية مبدأ المشروعية

ا المستوى  على  والحريات   لمحلي،إداري  الحقوق  لحماية  أساس ي  مطلب  الرقابة  هذه  وان 

يتحقق بواسطتها  ل    حتى أنها وسيلة تكتسب الدولة من خلالها ثقة الفراد  وضمان استقرارها،

   .معنى المن القانوني للأفراد في مواجهة السلطة

 خاتمة

وبعيدا عن    ،على عاتق الدولة  تحقيقهيقع  عبء  مشروعية أعمال السلطة    موضوع  إن

لها وزن أقل ما يقال  والازدواج القضائي من عدمه، فإن المشروعية    ،طبيعة النظام السياس ي

ات  عزى قول هذا إلى أن العودة إلى خلفيات الانتفاضوي    عنه أنه عماد استمرارية نظام الدولة،
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الدولة نظام  الدول ضد  مختلف  في  ب  المجتمعية  المطالبة  المساواة  ،الحقوق بشعارات  أو   ،أو 

في عمقها  وحتى فتح المجال للمشاركة في صنع القرار هي في الصل انتفاضات تطالب    ،العدالة

كلما ابتعدت أيضا عن    أفرادها  إرادةفكلما ابتعدت الدولة عن  لي للمشروعية،  معالوطين  بالت

، بل تعني  القانون   الالتزام بتعاليم الدستور أوالخيرة لا تعني فقط  فهذه    ؛الالتزام بالمشروعية

لتطلعات    أيضا الدولة  المجتمعي  ،الفرادمواكبة  الرضا   القانون،  تجاوز بعدم    وكسب 

بغية   ضيق  للسلطة نشاطاتها في جوانب ويوسع منها في جوانب أخرى هي مجال ي  فالمشروعية  

ا العام. وعندما يتحقق ذلك تلتقي المشروعية بالشرعية  ستقرار بمعناهلا من واال الحفاظ على  

 .أكثر ديناميكيةمتداخل    على نحو  

    وعليه ومن خلال هذه الورقة البحثية توصلنا إلى نتائج مفادها:  

هي أسمى مبتغى قد تصل إليه دولة القانون، حتى أنه  في أعمال السلطة إن المشروعية -

  ، ة بعيدا عن المشروعية، فهي تعني دولة تحترم القانون الخير من الصعب الحديث عن هذه  

 عن مخالفته ف ها  مواطني   محاسبة  قبلف  إليه  وتهتدي
 
ت به وتضع من الآليات ما  هي  لزم نفسها 

       بالحفاظ على سمو القانون.لها  يسمح  

تسعى    كانت السلطة  أنها تحمل جانبيين فمتى كمفهوم قانوني  ميز المشروعية  إن ما ي  -

تطلب  غاية ي  المشروعية  اعتبرت  استنادا إلى القانون  إلى تحقيق العدالة والمساواة بين أفرادها  

أما   السلطة حول  بلوغها،  التفت  بأفرادهامتى  الثقة  أساسها  بناء علاقة  في    ،غاية  والوقوف 

القانون  عن  الخارجين  كانت صفاتهم    وجه  بها  ع  مهما  تستعين  وسيلة  المشروعية  لتبرير دت 

    .أعمالها

وجود ذلك التداخل القانوني    في الحديث حول مشروعية أعمال السلطةيعاب    إن ما-

السياس ي،   أمر غير محبب غالبابالوضع  في غالب    ، وهو  السياس ي قد يطغى  الطبع  نظرا لن 

القانون  حساب  على  فيخالفه؛الحيان  تتعلق    ،  وجوانب  بمواضيع  يرتبط  عندما  تحديدا 

وهو ما    إرادة السلطة التنفيذيةلتغليب  بالميل    ذات المجال الواسع  وأعمالهالطة  مباشرة بالس

   .  يظهر بوضوح في الدول الليبرالية

   توصيات الدراسة:  

بعض    - ظهور  مع  خاصة  المشروعية،  حول  الحديث  الخيرة  الآونة  في  كثر  لقد 

  ، تنتهك القانون علنا دون محاسبة  والتي  في العالم الثالث  تحديدا  ؛الحكومات في بعض الدول 

نعتقد   الدستورية  الرقابة  عن  وبعيدا  الوقت    بأنهولهذا  حان    رقابة أجهزة  لاستحداث  قد 
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تكون بعيدة ومستقلة عن المشاركة العضوية  و المشروعية  قياس مدى تحقيق  صة فقط بتخم

   للسلطة التنفيذية فيها.
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